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و قد وجد هذا النظام لردع  دول،جمیع الو المقدسة في إن القضاء من المهام الحساسة    
 و التعسف زاد  و أنتشر الظلم و مین، و لو لا القضاء لأختل الأمنالظالمین و إنصاف المظلو 

االله عزّ و جل من وظائف الأنبیاء و  انهارت الحضارات، و ما یدل على قدسیته هو أن جعله
  كَ ـٰــنَ لْ عَ ا جَ نَّـ إِ   دُ وُ ادَ  ــٰـَ ي﴿ من سورة صٰ  26في الآیة  المرسلین حیث قال جل جلاله في كتابه العزیز

َ خ َ   مْ كُ حْ أَ فـَ   ضِ رْ ي الأَ فِ   ةً يفَ لِ ــــــ ُ فَ   ىٰ وَ هَ لْ اَ   عِ بِ تَ تَ   لاَ   وَ   قِّ لحَ اْ بِ   اسِ النَّـ   نَ يْ ب ، و قال لخاتم ﴾االلهِ   يـلِ بِ ن سَ عَ   كَ لَّ ضِ ي
َ كُ حْ أَ   نِ أَ   وَ  ﴿ من سورة المائدة 49في الآیة  الأنبیاء   .﴾مْ هُ اءَ وَ هْ أَ   عْ بِ تَّ  تَ لاَ   وَ   االلهُ   لَ زَ نْ أَ   اۤ مَ م بِ هُ نَ يْ م ب

عزل  أنه في عهد عمر رضي االله عنه ،)1آداب القضاء ج(اوردي في كتابه وقد روى الم
حین أصلح بین خصمین في دینار دفعه من ماله الخاص، و اعتبر ) أبى مریم( و هو قاضیا

عمر ذلك منافیا لروح القضاء العادل، لان القاضي من واجبه إظهار الحق و الحكم بموجبه، 
إني لم أوجهك لتحكم بین الناس بمالك الخاص إنما وجهتك لتحكم بینهم :" فكتب إلیه قائلا

  .وعزله" بالحق

كما هو الحال  ،القضاء سلطة مستقلة بذاتها یكون أنبعصر الحدیث فقد استقر الفقه وفي ال    
، لف الشرائع و الأنظمة القانونیةبالنسبة للسلطة التشریعیة و التنفیذیة، و هذا ما تبنته مخت

وظیفة تابعة للسلطة التنفیذیة،  صفة الاستقلالیة للقضاء و اعتبر هذا الأخیربعدما كانت تنكر 
و  ،خریینم المساواة مع السلطتین الأا لنفي صفة الاستقلالیة للقضاء كسلطة تقف على قدو هذ

أمام  )الإدارة و الأفراد( الخصوم هو الحكم العادل و المساواة بین ج هذه الاستقلالیةئمن نتا
و الوظیفي  الاستقلالرة، و من عناصر استقلالیة القضاء، و هذا تجنبا لتعسف الإدا ،القضاء

الوظیفي فیتمثل في حظر على القضاة ممارسة الأعمال ، أما الاستقلال العضوي الاستقلال
دون  ،لأحد الأحزاب أو الجمعیاتمام ضممارسة السیاسة أو الان ،كالتجارة(الغیر قضائیة 

، كما أعطى المشرع حمایة للقاضي من تأثیر الرأي العام و )حرمانهم من واجبهم الانتخابي
   من مراحل الخصومة القضائیةقد یمس أو یؤثر على أي مرحلة  و الذي موسائل الإعلا

الهیاكل و المؤسسات القضائیة، و كذلك إنشاء مجلس في  ىیتجلف الاستقلال العضويأما     
                 و الذي  ل دراستنا،ریعنا بمجلس الأعلى للقضاء و هو مجاو كما یسمى في تش خاص بالقضاة

   .و هذا تفادیا لتدخل آي جهة أخرى من تعینهم و نقلهم و تأدیبهم القضاةبأمور یهتم 
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أول مرة في فرنسا بصفتها الدولة الرائدة في القضاء الإداري، المجلس الأعلى للقضاء أنشأ  لقد 
للقضاة، و لم یصبح هیئة في التنظیم القضائي و المادة التأدیبیة  1883أوت 30بتاریخ و هذا 

، حیث نص 1947أكتوبر 27 بتاریخ موجب دستور الجمهوریة الرابعة الصادرقانونیة إلا ب
ستة أعضاء تنتخبهم الجمعیة و من رئیس الجمهوریة رئیسا، المجلس المكونة على تشكیلة 

  .نضباطهمادور تعیین القضاة و متابعة  لهذا المجلس الوطنیة، و أوكلت

 حیث أن  ،1963مجلس الأعلى للقضاء في سنة ل فقد كانت النشأة الأولى الجزائر أما في    
تابعة للسلطة التنفیذیة وهذا من خلال تشكیلته البشریة التي لا تربطهم بسلك القضاء أي  تهوظیف
 هذا الخلل ، ولكن تدارك المشرع الجزائريبل هي مزیج بین السلطة التنفیذیة و التشریعیة صلة

  ، )1996و  1989( اللاحقة في الدساتیر

أهمیة هذه الدراسة في تسلیط الضوء على المجلس الأعلى للقضاء و على قراراته تكمن  و    
یة أو التأدیبیة، و إمكانیة تفعیل الرقابة القضائیة على التي یصدرها المجلس في تشكیلته العاد

قد أوكلت إلیه الرقابة على القرارات الصادرة عن داري حیث أن القضاء الإو هذه القرارات، 
إلخ و هذا من خلال ......الهیئات الإداریة التابعة للدولة و الولایة و البلدیة مختلف

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، إلا أننا قد نواجه بعض  أستمدها من الاختصاصات التي
الهیئات التي لم یرد في شأنها نص یجیز الطعن في القرارات التي تصدر عنها، و من بین هذه 

  : جلس الأعلى للقضاء، و من خلال هذه الدراسة نحاول أن نبین ما یليالهیئات الم

  .س الأعلى للقضاء، و مدى إمكانیة الطعن فیهاقرارات مجل ـــــ طبیعة

   .هذه القرارات تعد قرارات قضائیة الجهة المختصة في قبول هذا الطعن إذا ما كانت ـــــ

  .موقفها من هذه القرارات یانف نعرج علي التشریعات المقارنة لتبــــ كما سو 
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  :و هياختیاري لهذا الموضوع  الموضوع تتحدد أسباب انطلاقا من أهمیة و 

هو هیئة  مجلس الأعلى للقضاء حیث أن  ، في البحث في هذا الموضوعالرغبة الخاصة   
  . تخصصيختصاص القضاء الإداري و هو میدان امن  تابعة للتنظیم القضائي و هو

الأعمال التي یقوم بها المجلس الأعلى للقضاء  دراسة أما الأسباب الموضوعیة تكمن في 
  .لتسییر مهنة القضاء و معرفة اختصاصاته، و نوعیة القرارات التي یصدرها

  :لأسباب سوف نحاول عبر هذه الدراسة الإجابة على هذه الإشكالیةهذه و ل   

لإحكام رقابته على القرارات التي یصدرها المجلس  ختصاصهاب القضاء الإداري هل تمسك  - 
  الأعلى للقضاء؟

وصف الاستقرائي الذي من خلاله یتم المنهج  اعتمدناو للإجابة على هذه الإشكالیة     
.  أنواع القرارات التي یصدرها هذا الأخیر من جهةالتشكیلة البشریة للمجلس الأعلى للقضاء و 

 طبیعة القانونیة للقرارات و كذا إلى ال القانونیة للوصولتحلیل النصوص  و من جهة أخرى
هذا من اجل  اختصاصات مجلس الأعلى للقضاء، تحدید العیوب الواردة في التشكیلة، و إبراز

ادرة في تسییر مجلس الص الوقوف على الإیجابیات و السلبیات التي جاءت بها القوانین 
من حیث  الأعلى للقضاء التحولات التي طرأت على المجلس ، و هذا من خلالالأعلى للقضاء

  .السیاسیة التي مرت بها الجزائر تشكیلته و مهامه، و مدى تأثره بالتغیرات

نشأة الفصل الأول في  على الخطة التالیة حیث تناولنا و لدراسة هذا الموضوع اعتمدنا   
خلال نظام الوحدة القضائیة في المبحث  من مجلس الأعلى للقضاء في التشریع الجزائري، وهذا

الأول و الازدواجیة القضائیة في المبحث الثاني، أما الفصل الثاني فقد خصصناه، لأنواع 
التي  القرارات الإداریة أنواع إلى المبحث الأول فيحیث تطرقنا  الأعلى للقضاء المجلسقرارات 

ني فقد جاء فیه القرارات التي تعتبر المبحث الثا في أما یصدرها المجلس الأعلى للقضاء، و
و ذلك تماشیا مع الآراء الفقهیة و أحكام مجلس . قضائیة، و مدى قابلیة الطعن فیهاقرارات 
  .  الدولة

  


